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مستخلص

هدف البحث: الى تقييم النظام المحاسبي  للأحزاب السياسية العراقية، والمطبق بناء على نصوص تشريعية، ومن ثم بيان مدى القدرة على توفير المعلومات المحاسبية  لتقييم الأداء الاستراتيجي والرقابة على الأداء التشغيلي والمالي للحزب.
 نتائج البحث: توصل البحث الى ان النظام المحاسبي الموحد المطبق للاحزاب السياسية لايوفر المعلومات الملائمة للحكم على اداء الحزب السياسي ، وانه يمكن تقديم مقترح لنظام محاسبي يوفر المعلومات الضرورية لقياس ورقابة الأداء للأحزاب السياسية العراقية.
الكلمات الدالة : نظام محاسبي – الأحزاب السياسية – رقابة الأداء السياسي.

Abstract
     Purpose - The study aimed at evaluating the accounting system of the Iraqi political parties, which is applied according to legislative texts, and then the ability to provide accounting information to evaluate the strategic performance and control of the party's operational and financial performance.
Findings- The research found that the unified accounting system applied to political parties does not provide relevance informations to judge the performance of the political party, the researcher a proposal for an accounting system that provides the necessary information to measure and monitor the performance of Iraqi political parties can be presented. The Proposed Introduction to Activate the Role of Accounting System for Political Parties in Iraq 
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المقدمة:
     تُعد الأحزاب السياسية هيكل المشاركة السياسية وتعمل على تحويل المصالح الاجتماعية الى سياسات عامة، وتعمل على ضبط العلاقة بين السلطات في دولة العراق، ويؤكد قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم 36 لسنة 2015 الى إقرار النظام المحاسبي للوحدات الحزبية، بما يضمن الرقابة المالية والرقابة على الأداء الاستراتيجي بما يكفل التمسك بالمتطلبات العامة في ظل دستور البلاد واللوائح المنظمة لضمان سلامة موارد الحزب المالية، وسلامة النفقات بما فيها مصلحة البلاد.                                                                        

وتبحث هذه الدراسة في دراسة ذلك الوضع القائم للنظام المحاسبي لإمكانية الإجابة على السؤال المهم هل يفي النظام المحاسبي الحالي بتوفير المعلومات اللازمة للرقابة على الأداء المالي والاستراتيجي للحزب السياسي؟
المبحث الأول

منهجية البحث والدراسات السابقة:
أولاُ: مشكلة البحث : 

تتمثل المشكلة الأساسية للبحث في عدم قدرة النظام المحاسبي الحالي للوحدات السياسية الحزبية  المطبق في العراق على توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لزيادة فاعلية الرقابة المالية والرقابة على الأداء الاستراتيجي لتلك الأحزاب .
ثانياَ: أهداف البحث: 
يسعي البحث الى تحقيق الأهداف الآتية :
1- تقييم النظام المحاسبي الحالي للأحزاب السياسية بدولة العراق من خلال مدى توفيره للأداء المالي، وغير المالي للجهات الرقابية ومستخدمي هذه القوائم من المانحين وأعضاء الحزب. 
2- تقديم نظام مقترح لنظام محاسبي يعمل على قياس الأداء الاستراتيجي ودعم الرقابة المالية على مصادر وإيرادات الحزب. 
3- إجراء الدراسة الاختبارية لاختبار النظام المحاسبي المقترح للأحزاب السياسية في دولة العراق. 
ثالثا: أهمية البحث: 
تتمثل أهمية البحث في دعم مصادر الحصول على المعلومات الرقابية والمالية للأحزاب السياسية بدولة العراق باعتبارها جزء من الأموال العامة، وكذلك لضمان حماية الدولة العراقية من السيطرة المالية الأجنبية على مقدرات الأحزاب، والحد من أي مخالفات قانونية ودستورية للحزب السياسي. 
رابعاً: فرضيات البحث: 
في ضوء مشكلة البحث يتم افتراض الفرضيات الآتية :
1) الفرضية الأولي : "لا تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق"
2)  الفرضية الثانية "لا يوفر النظام المحاسبي الموحد المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق".
3) الفرضية الثالثة: "لا يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية".
4)  الفرضية الرابعة: " لا يوفر النظام المحاسبي المقترح المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق".
5) الفرضية الخامسة:" لا يوفر نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق متطلبات الإبلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات".
خامساً: مجتمع وعينة البحث : 
     يتحدد مجتمع البحث ليشمل كافة الأحزاب السياسية بدولة العراق، وكل ما يتعلق بخدمة ومراقبة الأحزاب السياسية من جهات رقابية، وجهات متابعة لأداء الأحزاب سواء المفوضية العليا للانتخابات، أو هيئة الرقابة المالية وغيرها.
     وتتحدد عينة البحث بما يلي عينة عشوائية يتم اختيارها من قطاعات المجتمع وفقاً لنظام العينة الطبقية بين معدين الحسابات في الأحزاب السياسية وبين المسئولين بالمفوضية العليا للرقابةعلى الأحزاب 

كما تشمل الدراسة الاطلاع على النظم واللوائح والأساليب والأنظمة المحاسبية والرقابية وقياس الأداء بدولة العراق وهي كل ما يتعلق بالمحتوي القانوني أو المحاسبي التي يتم بمقتضاها يتم  إنتاج معلومات محاسبية ومخرجات لقياس الأداء السياسي في الأحزاب السياسية العراقية.
سادساً: أسلوب البحث : 
 يستخدم الباحثان مجموعة من الأساليب المتعددة لجمع البيانات منها المقابلة الشخصية.. وتوجيه الأسئلة وفقا لأسلوب دلفي (Delphi) الاستقصائي، وكذلك أسلوب تحليل المحتوي للتشريعات واللوائح المنظمة للأحزاب السياسية، وكذلك قراءة في النظام المحاسبي الموحد الذي اعتمدته الإجراءات القانونية أساسا للنظام المحاسبي للوحدات الحزبية،
     كما يستخدم الباحثان قائمة استقصاء تتوزع على عينة الدراسة تسمح بدراسة معنوية الإطار المقترح واختبار فرضيات الدراسة  وذلك كله بعد إعطاء أوزاناَ نسبية على سلم ليكرت الخماسي (Likert)  للمفردات الإحصائية المستخرجة من أساليب جمع البيانات، ويستند على مخرجات البرنامج الإحصائي في اختبار فرضيات البحث.
سابعاً : مراجعة الأدبيات السابقة في مجال البحث:  حيث يستعرض الباحثان مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت تنظيم الممارسات المحاسبية في الأحزاب السياسية على النحو الآتي:
      تعتبر دراسة ( تامر ،2012 ) من أهم الدراسات التي انطلقت من عدم ملائمة معايير المحاسبة للمنظمات غير الهادفة للربح لتنظيم الممارسات المحاسبية في الأحزاب السياسية، نظرا لطبيعتها وخصائصها، لهذا كانت الإشكالية الأساسية عدم كفاية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلقة بالأداء المالي للحزب ،من حيث إجراء المقارنات بين القوائم المالية للأحزاب المصرية، وبالتالي قدمت الدراسة مقترح عبارة عن نموذج محاسبي لتطوير التقارير المالية للأحزاب من خلال التعرف على المشكلات المحاسبية التي تواجه المعدين لتلك التقارير.

 وتوصلت الدراسة الى حتمية الإفصاح المحاسبي عن كافة العمليات المالية والالتزامات القانونية للحزب بخلاف المنشآت غير الهادفة للربح من خلال قوائم مالية وإيضاحات متممة تعمل على توفير المعلومات في هذا الاتجاه.  
     وشرحت دراسة ( Richard I.C,2007 )  مدى توجيه المحاسبة الإدارية في أعمال الرقابة على الوحدات السياسية للحكم المحلي، إذ هدفت الى التحقق من مدى تأثير ممارسات المحاسبة الإدارية على الاليات الوقائية والاستقلالية السياسية للوحدة، ومدى تخصيص السيطرة على تلك الوحدات، وتوصلت هذه الدراسة الى أن هناك جدوي كبيرة من استخدام أساليب المحاسبة الإدارية من السيطرة على الوحدات السياسية لتمنع التدخلات التخريبية، ودعم استقلالية المديرين فيها. 
     وتبنت دراسة (Philippe Jacques,&etal.,2016) الإصلاح الحكومي للحسابات في طور الاقتصاد السياسي، إذ تم اقتراح النظام المحاسبي الالكتروني ليعمل على توفير معلومات عن النظام المحاسبي للوحدات السياسية، وذلك بهدف دعم توجهات البنك الدولي لتحسين الأوضاع السياسية في مستعمرات فرنسا القديمة، وكانت نتائج الدراسة أن هناك فائدة كبيرة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليتناسب مع السياق المطلوب دوليا.
     وارتكزت دراسة (Masiyah & et.al. , 2015)  على ظاهرة الحزب السياسي في سياق الانتخابات المحلية من خلال فهم الطريقة التي من خلالها يمكن مسائلة الحزب عن عدم الالتزام التشريعي، وكذلك ضمان أعمال فاعلية رقابة المجلس التنفيذي الإقليمي على الأحزاب، وتوصلت الدراسة الى أن ذلك يتم من خلال ثلاثة أشكال وهي نوعية العمل السياسي، والناخبين وطبيعتهم، والمتطلبات القانونية، ومصادر التمويل، إذ يمثل ذلك أركان قياس الأداء والرقابة على الأحزاب السياسية.

      وحددت دراسة ( Ahsan & et.al.,2017) دور مدقق الحسابات في  التثبت من  مدى دعم عوامل التدخلات السياسية على الاطراف ذات العلاقة داخل الأحزاب السياسية، إذ هدفت الدراسة الى معرفة أثر تدخلات الأطراف ذات العلاقة على جودة القوائم المالية الحزبية من خلال النظام المحاسبي للحزب، وانتهت الدراسة الى أن هناك ثمة ارتباط وتأثير بين الجودة التامة للقوائم المالية الحزبية وبين تدخل الإطراف ذات العلاقة. 

       وأوضحت دراسة ( ( Dai & Ngo,2017 أن التحفظ المحاسبي يكون مطلوب في النظام المحاسبي الحزبي لعدم توافر الثقة الكاملة، وعدم تماثل المعلومات عن النشاط السياسي بشكل كامل مما يؤثر على الجودة التامة للقوائم المالية الحزبية، وأكدت الدراسة على صورة ضبط الاعتراف المحاسبي وأعمال الرقابة على أداء الوحدات السياسية لغرض تحقيق الجودة الكاملة في التقارير المالية لتلك الوحدات. 
       وأشارت دراسة (Nor & et.al,2017) الى علاقة الحوكمة بالأساليب المحاسبية المتحفظة بالوحدات ذات النشاط السياسي، إذ هدفت الى دراسة الى اي مدى سيطرة النفوذ السياسي في ضبط التوجه المحاسبي المتحفظ، وتقرير مبادئ الحوكمة، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود أشارات على وجود التحفظ المحاسبي في الوحدات السياسية نتيجة عدم ضبط الهيكل الإداري لها بطريقة سليمة بسبب عدم توفير القدر الكافي من الاستقلالية، ومن ثم يعمل ذلك على التأثير على القوائم المالية في تلك الوحدات السياسية.
     وتعليقاً من الباحثين على الدراسات السابقة: يتضح أنها لم تتبني نظام محاسبي مالي ورقابي معاً يشتمل على مخرجات قياس الأداء المالي والأداء غير المالي للنشاط السياسي، بحيث يخدم الهيئات الرقابية التي تتابع مدى تحقيق الحزب للاشتراطات القانونية والدستورية، وبالتالي تبقي الإشكالية في الواقع العراقي على وجهة التحديد في البحث عن مدى كفاية مخرجات النظام المحاسبي للوحدات ذات الطابع السياسي للإفصاح عن المعلومات التي تؤكد اتجاهين هامين يتمثلان فيما يلي: 

1) الاتجاه الأول: عدم توحيد طرق القياس والإفصاح وتحديد المدخلات اللازمة للحصول على تقارير مالية وافية تعبر عن نشاط الحزب السياسي، ومدى مطابقته لاشتراطات القوانين واللوائح التي تحكم نشاط الأحزاب السياسية. 
2) الاتجاه الثاني: عدم وجود نظام رقابي يمكن من خلاله قياس الأداء السياسي للأحزاب يدعم رقابة المفوضية العليا لشؤون الأحزاب، والهيئات الرقابية المالية لتبين مدى تحقيق الحزب السياسي لأهدافه الإستراتيجية، وكذلك القيام باحترام المتطلبات القانونية التي تضبط نشاطه السياسي.
    وبالتالي تتحدد الفجوة البحثية في دراسة كشفية لمدى فعالية النظام المحاسبي المقرر للأحزاب السياسية العراقية الملزم من خلال القوانين واللوائح في توفير المعلومات اللازمة للرقابة على الأداء السياسي والأداء المالي للأحزاب السياسية العراقية ومن ثم محاولة الباحثين تقديم نظام محاسبي مقترح يعمل على تلافي نقاط الضعف في النظام المحاسبي الحالي.
المبحث الثاني
نظام محاسبي مقترح للأحزاب السياسية بالعراق
      يختص هذا المبحث بعرض النظام المحاسبي المقترح للأحزاب السياسية بدولة العراق؛ من خلال الجانب المالي والجانب الرقابي، ويبدأ بتقييم للوضع الحالي وهو المقرر قانوناً بالنسبة للنظام المحاسبي للأحزاب السياسية، ويعرض لبعض التجارب بشأن الأنظمة المحاسبية المقترحة، وبعد ذلك يتم تناول النظام المقترح ويشتمل  هذا المبحث على ما يلي :
أولاً: تقييم النظام المحاسبي للأحزاب السياسية العراقية في ظل الوضع الحالي:

      يشير الباحثان الى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ( الوقائع العراقية ،2015)  قد نظم المبادئ الأساسية والرقابية للأحزاب العراقية، فقد نص على ما يخص النظام الرقابي على أن " الحزب العراقي يتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية، ويمارس نشاطه تبعاً لذلك ( مادة رقم 18 من القانون ). 

  كما حدد القانون الارتباط المالي والتنظيمي للحزب العراقي وأشار الى ضرورة الامتناع عن الارتباط التنظيمي، أو الارتباط المالي بأي جهة غير عراقية، وكذلك ألزم الحزب بالاحتفاظ بالنظام الداخلي الخاص به، وكذلك وجوب الاحتفاظ بسجلات الأعضاء وسجلات القرارات وسجلات الإيرادات والنفقات والممتلكات سواء كانت منقولة، وغير منقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها وأي سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب ( م.25، م. 26). 
وألزم القانون الحزب السياسي بأن يكون له نظام داخلي، وبرنامج سياسي خاص به، ويتم إقراره من الهيئة العامة في أول اجتماع لها بحيث يتضمن النظام الأساسي القواعد المتعلقة بشئون الأحزاب ومقراته الفرعية، وقواعد النظام المالي للحزب، وتحديد موارده وأسم المصرف الذي تودع فيه الأموال، والإجراءات المنظمة للصرف وقواعد وإجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها، وإعداد ميزانيته السنوية واعتمادها وأوجه نفقاته ( م. 28). 
وحدد القانون ضمن الأحكام المالية مصادر تمويل الحزب وتشمل اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والمنح الداخلية، وعوائد استثمار أموال الحزب وفقا للقانون، وكذلك الإعانات المالية المقررة للحزب من الموازنة العامة للدولة، كما حدد القانون شروطا معينه للضبط المالي من خلال الالتزام بنشر أسماء المتبرعين في الجريدة الرسمية للحزب، وكذلك عدم جواز تسلم التبرعات من الشركات العامة ذات التمويل الذاتي، أو من الشركات  التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة، كما تمنع التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية ( م. 33) 

وقرر القانون عدم جواز ممارسة الحزب أعمال تجارية بقصد الربح فيما عدا عمليات نشر وإعداد، وتوزيع المطبوعات، والمنشورات السياسية والثقافية، وكذلك القيام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تدر بعض الأرباح، وكذلك الفوائد المصرفية وعوائد بيع وإيجار الممتلكات المملوكة للحزب ( م. 38 ) 
     وحدد القانون مجموعة السجلات والأعمال الرقابية ودور ديوان الرقابة المالية على نشاط الحزب وتتمثل فيما يلي:( م. 39)

1- يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته. 
2- يقدم الحزب تقريرا سنوياَ بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع الى ديوان الرقابة المالية. 
3- يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراَ ختاميا عن الأوضاع المالية للأحزاب الى مجلس النواب والوزراء ودائرة الأحزاب. 
4-  لا يجوز صرف أموال الحزب السياسي لغير أغراضه، وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه الداخلي. 
ويشير الباحثان الى أن الجهة التي تراقب أداء الحزب السياسي هي دائرة الأحزاب وتعريفها وفقا للقانون دائرة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين ( م. 2) 

ولقد صدرت إجراءات المتابعة والتقييم للأحزاب السياسية تشير الى الصلاحيات المخولة من القانون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب المادة 59 من القانون، وأهم ما فيها ما يلي:ـــ  ( إجراءات رقم (1) لسنة 2017) 

1-  تكون دائرة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية المرتبطة بمجلس المفوضين (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وشعب شؤون الأحزاب في المكاتب الانتخابية) المسؤولة عن متابعة وتقييم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة  ( م.2 من الإجراءات ).
2- على الحزب القيام بإمساك السجلات التي تشمل سجلات الأعضاء وسجلات القرارات الصادرة من الحزب مع إبلاغ المفوضية بأسماء وبيانات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المملوكة للحزب ( م. 7، م. 9 من الإجراءات ). 
3- على الأحزاب السياسية تثبيت جميع ممتلكاتها من الأموال المنقولة وغير المنقولة بتاريخ صدور إجازة التأسيس بموجب سجل الاصول  ( م. 12 من الإجراءات ).
4- على الحزب إنشاء التشكيل المحاسبي الذي يحكم عمليات قبض وصرف الأموال العائدة للحزب في جميع مقراته (م. 13 من الإجراءات).
5- على الحزب تعيين مراقب حسابات قانوني يقوم بإعداد ورفع التقرير السنوي الختامي لحسابات الحزب الى ديوان الرقابة المالية  (م. 13). 
6- على الحزب فتح الحسابات المصرفية المدرجة أدناه، وفي المصارف الحكومية حصراَ وتتمثل فيما يلي ( م. 14 من الإجراءات ) 
·  حساب جاري بالدينار العراقي. 
·  حساب جاري بالدولار الأمريكي. 
·  حساب توفير (دينار ودولار ) في حالة وجود استثمارات للحزب بالفوائد المصرفية. 
7- على الحزب السياسي الاحتفاظ بمقره بالسجلات المالية والمحاسبية وهي سجلات اليومية والمقبوضات والمدفوعات، والأستاذ العام وسجلات المصرف والصندوق، والاصول وكذا سجلات التبرعات الداخلية والخارجية، وسجلات المنح والإعانات والاشتراكات وسجلات الإيرادات الاستثمارية وأي سجلات أخرى يتطلبها النظام المحاسبي الموحد  (م. 14 من الإجراءات). 
8- وأشارت الإجراءات العامة الى أن الأحزاب السياسية تتبع في تنظيم حساباتها المالية نظام المحاسبة الموحد ( م. 14 فقرة ثالثا من الإجراءات ) 

     ونصت المادة 15 من الإجراءات على إمساك المجموعة المستندية الكاملة من سندات الصرف وسندات القبض وسندات القيد والإدخال والإخراج للمخازن،وكذا تنظيم كشف الرواتب وحسابات المخزون. 

     ويشير الباحثان الى أن القوانين واللوائح حددت ملامح النظام المحاسبي للحزب السياسي والجهات الرقابية وأرجعت الإثبات والعرض وفقا للنظام المحاسبي الموحد، وحددت جهة الرقابة بأنها المفوضية العليا لشؤون الأحزاب،  وبدراسة ذلك يثبت الباحثان الملاحظات الآتية: 

1- ملاحظات الباحثين على أعمال الرقابة وتقييم الأداء :  لم يوضح النظام المحاسبي المشار اليه بقانون الأحزاب العراقي طبيعة النظام الرقابي وكيفية مراقبة الأداء السياسي والمتطلبات القانونية وماهية مقاييس الحكم على طبيعة الأداء، ومدى تمسك الحزب بالأهداف المشروعة، وكذلك اتجاه الأداء الايجابي أو السلبي حتي يمكن النظر في  مستندات قيد الحزب أو معاقبته على أي مخالفات قانونية، وأن الباحثين يريأن أن أعمال الرقابة تحتاج الى استيفاء ضوابط الرقابة وتقييم الأداء الحزبي من خلال مخرجات لنظام محاسبي رقابي يحقق الآتي: 
1- نظام كافي للإفصاح عن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب.
2- مراقبة مدى تأثير وضبط اللجان العامة للانتخابات.
3-  مراقبة أعضاء المؤتمر العام للحزب والهيئة العليا له.
4- مراقبة التوجهات المخالفة للدستور بالنسبة للأعضاء.
5- الرقابة على القرارات في اتجاه تحقيق الإستراتيجية.
6- الرقابة على القرارات في تقييم كفاءة أنشطة الحزب.
7- الرقابة على القرارات في تخصيص الموارد على أنشطة الحزب.
8- التأكد مع عمليات تمويل الحزب للجامعات العرقية أو الدينية أو القومية
9- التثبت من استغلال النفوذ والمحسوبية.
2- ملاحظات على رقابة الأداء المالي: بالرغم من أن القانون حدد مدخلات النظام المحاسبي من خلال المجموعة الدفترية والمستندية التي اقرها متوافقة مع النظام المحاسبي الموحد؛ إلا أن الباحثين يريأن أن هناك كثير من الملاحظات..  تتمثل في أن التشريع لم يحدد طبيعة التقارير المالية التي تخص الحزب على وجهة التحديد وفقا للمعلومات المالية المطلوبة من الحزب بشأن ضبط التبرعات والنفقات والإيرادات؛ فلم يتحدد شكل الإفصاح السياسي المطلوب وإنما أرجعها المشرع الى النظام المحاسبي الموحد وأن الباحثين لا يجدان إجابات للتساؤلات الآتية في النظام المحاسبي الموحد تتمثل فيما يلي : 
1- مدى تضمين القياس المحاسبي للنشاط الحزبي على أساس التقييم المبدئي واللاحق للاصول من الأصول الثابتة.
2- مدى وجود أساس لقياس قيم الاصول الثابتة من خلال إعادة التقييم.
3- مدى الاعتراف برسملة الحملات الدعائية الانتخابية والعمل على احتساب تكلفة الاندثار السنوي لها.
4- مدى معالجة عملية شطب الاصول نتيجة تعرضها للفقد من الحروب والاضطرابات السياسية.
5- مدى فاعلية النظام المحاسبي في حساب الاندثار بما يتلاءم مع عمر الموجود الاقتصادي.
6-  مدى فاعلية القياس النقدي لترجمة الرصيد من العملات الأجنبية ومعالجة فروق العملة.
7- مدى تبني القياس المحاسبي الكمي بجانب القياس النقدي بخاصة تصميم الحملات الدعائية والأداء السياسي.
8- مدى وجود بدائل للقياس التاريخي  وفقا للقيم الجارية سواء القيم الاقتصادية أو السوقية.
9- مدى الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إدارة الأموال الحزبية.
10- مدى الإفصاح عن تكاليف تسويق النشاط الحزبي والحملات الانتخابية.
11- مدى فاعلية تبويب النظام المحاسبي لاصول الحزب.
12- مدى فاعلية الإفصاح عن القيمة العادلة المستخدمة في تقييم الاصول الحزبية حالة تغيير الاعتراف بها.
13- مدى الإفصاح عن الإطراف ذات العلاقة بنشاط الحزب بخاصة الإطراف الحكومية أو الخارجية.
14- مدى وجود تقارير قطاعية للحزب عن التبرعات والمنح وإدارة الحملات الدعائية واشتراكات الأعضاء.
15- مدى الإفصاح عن تعرض اصول الحزب عن خطر خفض سعر الفائدة.
16- مدى شمول القوائم المالية للتدفقات المالية الحالية والمستقبلية المتوقعة بالنسبة للحزب.
17- عدم احتواء القوائم المالية على تقارير قياس الأداء والمؤشرات الإحصائية  لتقييم الأداء الحزبي.
18- مدى الإفصاح عن استراتيجيات الحزب وأهدافه الإستراتيجية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم الحزبية..
19- مدى الإفصاح عن الضوابط القانونية والاجتماعية والمالية لنشاط الحزب.
ثانيا : المعالجات المحاسبية المقارنة للنظام المحاسبي في الوحدات السياسية:
    يشير الباحثان الى بعض الدراسات التي تبنت اقتراح نظام محاسبي للحزب السياسي ما يلي : 

· دراسة: (تامر ، 2012):

حيث قدمت نموذج محاسبي مقترح للأحزاب السياسية في مصر من خلال ما يلي : 

1-  هيكل النموذج المحاسبي المقترح: تشير الدراسة التي تخاطب الأحزاب المصرية الى تحديد المخاطبين بالتقارير المالية للأحزاب السياسية في مصر وهم:
1) اللجان العامة  للانتخابات. 
2) أعضاء المؤتمر العام والهيئة العليا للحزب. 
3)  الممولون الحاليون والمحتملون لبرنامج الحزب. 
4) الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. 
2-  أهداف التقارير المالية للأحزاب السياسية المصرية: وتتمثل في الآتي: ( تامر، 2012، ص 154)
1) تقييم مدى التزام الحزب بالمنظومة التشريعية للعملية السياسية والانتخابات. 
2) تقييم مدى مقدرة الحزب على تجميع وتخصيص المال السياسي في ضوء القيود القانونية. 
3) تقييم كفاءة الحزب على تحقيق أهدافه في التنمية السياسية ودعم نظام الحكم والتحكيم الديمقراطي. 
4) تقييم الكفاءة الإدارية للهيئة العليا والإدارة التنفيذية للحزب السياسي. 
ج-  عناصر النموذج المقترح لدراسة تامر، 2012 : إذ تتمثل هذه العناصر فيما يلي:( تامر، 2012: ص 155) 
1)  المعالجة المحاسبية للتبرعات السياسية: قياس التبرعات النقدية وفقا للأساس النقدي وتسجل بالتكلفة التاريخية وتقيم التبرعات العينية بالقيمة العادلة تحت اسم أصول ثابتة. 
2) المعالجة المحاسبية لنفقات الانتخابات:  بالتكلفة الفعلىة واستغلال الأصول وفقا لمعدلات الاندثار مع جواز رسملة تكلفة الحملات الانتخابية باعتبارها أصل غير ملموس يتم استهلاكه على معدلات مناسبة. 
3) المعالجة المحاسبية للمنافع السياسية: من خلال التقرير عن صافي الأصول في قائمة المركز المالي مبوبة الى ثلاث مجموعات ( صافي أصول غير مقيد باشتراطات المتبرع ، صافي أصول مقيدة بغرض معين وفقا للجهة المانحة ، صافي الأصول المقيدة دائما وهو الجزء ممكن استخدامه بالقيود المفروضة بواسطة المتبرع أو المانح )
4) قائمة الإيرادات والمصروفات: في توفير معلومات عن كيفية تجميع واستخدام موارد الحزب في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات. 
5) قائمة التدفق النقدي: توفير معلومات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية للحزب خلال فترة مالىة معينة. 
6) قائمة نفقات الانتخابات ومصادر تمويلها: لمساعدة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة على المال السياسي. 
7) الإفصاح المحاسبي في التقارير: لضمان الشفافية للانتخابات، وكذلك أوجه تحصيل وإنفاق المال السياسي،  ويشمل الإفصاح عن بيانات الحزب،  والإفصاح عن التبرعات السياسية. 
· دراسة  (Nor &et.al,2017)
  حيث تبنت مبادئ الحوكمة لضمان تحقيق إستراتيجية الأداء للأحزاب السياسية، والتي يتضح منها أن هناك خلل يحول دون تبني مبادئ الحوكمة في الوحدات السياسية الحزبية والتي تتمثل فيما يلي:
1- أن هناك تأثر سياسي كبير على التمسك بمبادئ الحوكمة في الوحدات السياسية من خلال تأثير الاتجاهات السياسية والمصلحة الخاصة على الشفافية اللازمة .
2- ارتباط العلاقات السياسية مع الجهات المانحة بشروط غير معلنه تهدر كثير من مبادئ الحوكمة ومن ثم جودة التقارير المالية.
3- التلاعب بالإصدارات الإعلامية  بشأن إفشاء اخبار جيدة عن أوضاع سيئة يترتب علىه تضليل التقارير الرقابية للحزب السياسي. 
4- الحصول على تسهيلات ائتمانية باسم الحزب في حين قد تكون تسهيلات شخصية تحت عباءة الحزب السياسي. 
 وبالتالى تقترح الدراسة السابقة استخدام نظرية تبعية الموارد والسيطرة على التعيينات الإدارية، وربط ذلك بالمنح الحكومية؛ بحيث تكون المنح مقابل للشفافية وإقرار مبادئ واضحة للحوكمة. 
·  دراسة (Masiyah & et.al.,2015)
 ساهمت الدراسة بقياس الأداء الحزبي من خلال جوانب متعددة منها الناخبين، والتشريعات، ومصادر التمويل ، إذ دعت الدراسة استخدام النموذج التفسيري يتبني مفاهيم المسائلة باستخدام نظرية الظواهر في فهم كيف تكون الرقابة على عمليات الحزب السياسي من خلال تبني إصدار مجموعة من التقارير تتمثل فيما يلي : 
1- تقارير محاسبية عن مصادر التمويل : وتشمل تقرير عن المانحين والمتبرعين، وكذلك مصادر التمويل الأهلية والحكومية ودورها المشروط بدعم أنشطة حزبية معينة دون غيرها. 
2- تقارير عن مدى التزام الحزب بالتشريعات الحاكمة ومدى الالتزامات الحزبية. 
3- تقرير الشفافية والأداء العام ومدى تحقيق الحزب لبرامجه وسياساته وأهدافه الإستراتيجية وهذا ما يخص جموع الناخبين.
· دراسة  ( G. Wwred, 2002)
ارتكزت الدراسةعلى قياس درجات الإفصاح والشفافية التي تبينها القوائم المالية للحزب السياسية،  والتي تتلخص في أنه بمقارنة الإفصاح والشفافية للتمويل السياسي في دول أمريكا الآتينية بالاعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدولية؛ فقد انتهت الدراسة الى عدة نتائج أهمها وجود فجوة بين التشريعات المنظمة للأحزاب، وبين درجة الإفصاح عن المال السياسي، وأن البرازيل تعد هي الأعلى من حيث مستوي الشفافية المالية في الأحزاب السياسية، على حين تعتبر الأرجنتين الأقل في ذلك إذ تقوم الأحزاب السياسية بها بالإفصاح عن نسبة 10% من الأموال التي تنفق على الحملات الانتخابية.
ثانيا : نظام محاسبي مقترح  للأحزاب السياسية بالعراق: حيث يتناوله الباحثان من خلال ما يلي: 

(1) هدف النظام المحاسبي المقترح : يهدف الى إقرار نظام محاسبي يضمن الرقابة على الأداء السياسي للحزب من خلال الجهات الرقابية بدولة العراق وكذلك ضمان الرقابة على الأداء المالي من خلال القوائم المالية الحزبية. 
(2) أهمية النظام المحاسبي المقترح :  تتمثل أهمية النظام المقترح في أهمية التقارير المطلوبة لضبط الأداء المالي، وغير المالي الاستراتيجي للأحزاب السياسية بدولة العراق وهذا يتأتي من خلال الاهتمام الآتي:

1- إدخال تحسينات على النظام المحاسبي الموحد بشأن المعالجات المحاسبية التي تطلبها الوحدات السياسية الحزبية. 

2- تبني الإفصاح الشامل من خلال القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها بما يضمن المعلومات المحاسبية لمستخدميها من أعضاء الحزب أو الجهات الرقابية أو الناخبين. 
3- تبني قياس مناسب للجهات الرقابية والمشرفة على شؤون الأحزاب والانتخابات يمكن من خلالها تقييم أعمال الحزب السياسي والحكم على التزاماته التشريعية. 
(ت) تصميم النظام المحاسبي المقترح : وتتم عملية  التصميم لهذا النظام من خلال ما يلي:  
·  التصميم باستخدام مقياس للأداء الاستراتيجي:  إذ يقترح الباحثان استخدام بطاقة القياس المتوازن لتقييم الأداء السياسي والاستراتيجي للأحزاب السياسية:
     وقد حظي نموذج القياس المتوازن للأداء  Balanced Scorecard باهتمام كبير في المجال الأكاديمي والعملي، إذ قدم كلٌ من Kaplan and Norton  إطاراً يحقق التوازن بين تحليل النتائج المالية النهائية، وتحليل المسببات، أو المحركات التي أدت الى هذه النتائج،  وتمثل ذلك الإطار الذي ظهر سنه 1992 وتم تطويره لثلاث مراحل، أو أجيال متلاحقة زادت من خصائصه إذ بدأ الجيل الأول بتقديم نموذج شامل لقياس الأداء يتضمن المقاييس المالية (الأداء في الماضي) ، والمقاييس غير المالية (مسببات الأداء المستقبلي )، وكان الجيل الثاني الذي تبلور عام 1996 كنظام للإدارة الإستراتيجية ، يحقق الربط بين الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء، وكان الجيل الثالث أضاف الى خصائص القياس المتوازن خصائص أخرى تهدف الى تعظيم المنفعة من استخدامه بإنشاء مكتب مركزي لإدارة الاستراتيجيات في الوحدات الاقتصادية ليحقق التناسق بين وحدات الأداء الاستراتيجي ، وقد أوصت  كثيرٌ من البحوث العلمية بتطبيق القياس المتوازن في الوحدات الاقتصادية الخدمية  والإنتاجية ، وكذلك الوحدات التي لا تهدف الى الربح. (Kaplan & Norton, 1992; 1993; 1996).
    وبناء على ذلك يحدد الباحثان جوانب بطاقة القياس المتوازن المقترحة لقياس الأداء الاستراتيجي للأحزاب من خلال الآتي : 
1-  جانب الناخبين وأعضاء الحزب : يعبر عنه بالمؤشرات الاتية : 
1.1 معدل الاشتراكات الشهرية بالمقارنة بالمماثل من الشهر السابق.
1.2 معدل سداد الاشتراكات وتجديدها بانتظام.
1.3 نسبة الحضور في المؤتمرات الشعبية.
2- جانب مصادر التمويل للحزب : يعبر عنه بالمؤشرات الآتية :
2.1  مقدار المنح والإعانات الحكومية الى قيمة التكاليف التسويقية.
2.2  مقدار التبرعات الداخلية الى  التكاليف التسويقية.
2.3 نسبة التمويل من اشتراكات الأعضاء الى التكاليف التسويقية.

2.4  نسبة التمويل بالاقتراض الى التكاليف التسويقية.

3-  جانب الابتكار في الحملات السياسية: يعبر عنه بالمؤشرات الآتية:
3.1  معدل الاستقطاب السياسي بالمقارنة بالحزب الفائز في الانتخابات.
3.2  نصيب الاستحواذ على أصوات الناخبين بالمقارنة من الأصوات الكلية في آخر انتخابات.
3.3  مقدار الوفر في تكاليف الحملات السياسية عن التكاليف المخططة.
4- جانب التشريع وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات: ويعبر عنه بالمؤشرات الآتية:
4.1  مدى الالتزام بنشر التبرعات في الجريدة الحزبية.
4.2  مقدار ما يحصل علىه من تبرعات من هيئات عامة ذات تأثير.
4.3  مدى وجود مخالفات عن التظاهر غير السلمي أو الدعوة اليها.
4.4 مدى تسجيل مخالفات في النشر بجريدة الحزب.
4.5 مدى التقاعس عن تزويد دائرة الأحزاب بأي تحديث في النظام الداخلي.
4.6  مدى تسجيل ارتباط مالى او تنظيمي بأي جهات غير عراقية.
4.7 مدى وجود استقطاب لقوي الحزب من أفراد الجيش أو الشرطة.
4.8  مدى استخدام دور العبادة والمؤسسات التعلىمية للدعاية الحزبية.
ويعبر الباحثان عن جوانب القياس المتوازن المقترحة لقياس الاداء الاستراتيجي من خلال الشكل رقم (1) الآتي:
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شكل (1) جوانب قياس الأداء المقترحة للأحزاب السياسية
المصدر : من إعداد الباحثين 
· إدخال تحسينات على النظام المحاسبي الموحد: بحيث تضمن الشفافية المطلقة وتدفق المعلومات بما يعبر عن الإفصاح الشامل عن منافع ونفقات الحزب السياسي، إذ تشتمل الآتي : 
1- تحسينات خاصة بتقرير النشاط التشغيلي للحزب: وتشمل ما يلي : 
1/1   مدخلات النظام المحاسبي بحيث يشمل ما يلي:
1) الموارد المالية المتاحة  من الاشتراكات
2) الموارد المتاحة من التبرعات والمنح الداخلية
3) الموارد المتاحة من التبرعات والمنح الخارجية 
4) الإيرادات المحققة من بيع  مجلة  الحزب والمحاضرات السمعية والبصرية
5) الإيرادات من فوائد الإيداعات المصرفية
6) مقدار نفقات تسويق المنتج السياسي
7) مقدار النفقات لاستقطاب مرشحين او ناخبين
8) مقدار النفقات على المؤتمرات والندوات التعريفية ببرنامج الحزب.
9) مقدار النفقات المتعلقة بالأجور ومجلس الإدارة والاجتماعات.
10) مقدار نفقات طباعة وإصدار المجلة الحزبية وإعداد المنشورات
11) النفقات على الأصول الحزبية الثابتة والمؤجلة.
2/1 عمليات التشغيل للنظام المحاسبي ( القياس المحاسبي):
1) تبويب عناصر الإيرادات والتكاليف 
2) القياس النقدي والكمي لعناصر التشغيل
3) تقييم قيمة الرصيد من العملات الأجنبية 
4) استخدام بدائل القياس للتكلفة التاريخية ومنها القيمة العادلة والاقتصادية 
5) وضع أساس لاحتساب الاندثار وربطها بالعمر الاقتصادي
6) اعتماد القياس المبدئي واللاحق للموجودات
7) اعتماد أسس اضمحلال الأصول ،والاصول نتيجة الحروب والكوارث
8) الضوابط والدفاتر والمستندات القانونية لعملية القياس والرقابة المحاسبية
ويشير الشكل التالى رقم (2) الى النظام المقترح المكمل لتعلىمات النظام المحاسبي الموحد .
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شكل(2)   النظام المحاسبي لتحقيق هدف الرقابة عن النشاط التشغيلي للحزب 
المصدر : إعداد الباحثين 
2- تحسينات خاصة بتقرير النشاط المالي للحزب: وتشمل ما يلي : 
1/2مدخلات النظام المحاسبي:  بحيث يشمل الدفاتر والمستندات  المالية التي نص علىها القانون.
2/2عمليات التشغيل للنظام المحاسبي ( القياس المحاسبي) : وتشمل القياس النقدي والكمي لكافة بنود الأرقام المحاسبية للنشاط السياسي واعتماد النظام المحاسبي الموحد كأساس للقياس والتقييم.
3-  متطلبات الإفصاح المحاسبي عن النشاط السياسي : وتشمل ما يلي:
1)  الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إدارة الأموال.
2) الإفصاح عن القيمة العادلة ومبررات استخدامها.
3) الإفصاح عن مصادر التمويل وأثرها في دعم الحملات والأنشطة الحزبية.
4) الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الحزبي.
5) تقرير قطاعية عن إدارة الحملات الدعائية والانتخابية.
ويمكن للباحثين رسم النظام المحاسبي المقترح من خلال الشكل رقم (3). 
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شكل (3) النظام المحاسبي لتحقيق هدف الرقابة عن النشاط المالي للحزب
المصدر : إعداد الباحثين
المبحث الثالث
 دراسة اختبارية لاختبار معنوية النظام المحاسبي
 المقترح للأحزاب السياسية في العراق
    يستهدف هذا المبحث تقديم الدليل العملي عن مدى صحة النظام المحاسبي المقترح الذي تناوله المبحث السابق من خلال تناول الأحزاب السياسية بالعراق، ويتناول الباحثان هذه الدراسة من خلال المطالب الآتية :
المطلب الأول اختبار النظام المحاسبي المقترح من خلال استقصاء نظام دلفي لتجميع البيانات
أولاَ : عرض منهجية نظام دلفي: حيث يتحدد من خلال مجموعة عناصر ونقاط رئيسية تتمل فيما يلي: 

(1) تحديد طريقة جمع وتحليل البيانات : يستخدم الباحثان مجموعة أنظمة لتجميع البيانات تتمثل فيما يلي : 
1- بيان المحتوي لما يتعلق  بالنظام المحاسبي للأحزاب السياسية من خلال قانون تنظيم الأحزاب بالعراق رقم  36 لسنة 2015، وكذلك اللوائح المفسرة والمنظمة لهذا القانون.
2- بيان مضمون محددات النظام المحاسبي الحالي للأحزاب السياسية من خلال معالجات النظام المحاسبي الموحد في  العراق. 
3- استخدام استمارة دلفي لتجميع البيانات من خبراء ومديري المفوضية العليا للانتخابات وكافة الجهات المعنية بمراقبة الأداء السياسي للأحزاب العراقية. 
4- إجراء المقابلة الشخصية وتجميع البيانات والمعلومات عن النظام المحاسبي للأحزاب السياسية من خلال المقابلات الشخصية مع المعنيين بتصميم ورقابة أداء هذا النظام في ظل القوانين السارية ذات الصلة.
5- استخدام الأوزان النسبية في تقييم بنود ومعالجات البيانات سواء المدخلات والعمليات التشغيلية  للنظام المحاسبي من خلال استخدام مقياس ليكرت الخماسي  على سلم الأهمية الذي يبدأ بوزن نسبي (5) وينتهي بوزن نسبي (1)  .
(2) طريقة الحصول على البيانات وبيان اوزانها النسبية : إذ حصل الباحثان على مجموعة البيانات الآتية : 

1- قام الباحثان بإجراء مقابلة مفتوحة مع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات بالعراق ولنفس الأسئلة والاستفسارات أكثر من مسئول  وتم تحديد الأسئلة المفتوحة بما تحقق الأهداف المعلنة  للأحزاب  وكان السؤال العام  عن مدى فاعلية النظام المحاسبي الذي يقرره القانون العراقي للأحزاب السياسية لتحقيق القرار الاستراتيجي للحزب (هل يضمن النظام الحالي للرقابة تحقيق إستراتيجية الحزب)؟، إذ يشير الباحثان الى أن الغاية المشتركة لمعظم الأحزاب والمعلنة السعي للوصول الى السلطة  لتحقيق برامجها بطريقة ديمقراطية  بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ( ق 36 لسنة 2015). 
2- استخدم الباحثان نظام استقصاء  دلفي  لمجموعة من الأحزاب عدد سبعة أحزاب سياسية. لبيان مدى فاعلية النظام المحاسبي الموحد في القياس والإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي إذ كانت الإجابات وفقا للوزن الخاصة بسلم ليكرت الخماسي.
3-  استخدام المقابلة الشخصية وبطاقة الملاحظات لبيان مدى فاعلية جوانب الأداء الاستراتيجي المقترحة فيما يخص الناخبين وأعضاء الحزب وكذلك مصادر التمويل والابتكار في الحملات السياسية ومدى الالتزام بالتشريعات ، وتم وزن الاجابات وفقا لمعدل تكرار أهميتها وفقا لمقياس ليكرت الخماسي(Likert). 
4-  استخدام المقابلة الشخصية لبيان مدى أهمية مدخلات وعمليات القياس المحاسبي للنظام المقترح  سواء المخرجات التشغيلية، أو المالية للحزب وكان توزيع الأهمية بمعرفة الباحثين على سلم ليكرت الخماسي، وكان السؤال مدى فاعلية النظام المحاسبي المقترح للأحزاب السياسية، في إعداد التقارير المحاسبية الحزبية.
(5) تحديد الأسالىب الإحصائية المستخدمة:  إذ  يستخدم الباحثان أسلوب تحديد المسار للتحقق من مسار البيانات ومدى تعبيرها عن معنوية الوضع الحالي وكذلك قياس مدى  استجابتها لتحقيق فاعلية النظام المحاسبي المقترح.
ثانيا:  تحليل النتائج واختبار الفروض الإحصائية: 

(1)   التحقق من مدى صحة الفرض الأول : إذ ينص على: لا تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق" وحيث أن المفردات أقل من 30 يتم استخدام تحليل المسار وفقا للجدول الآتي:
	جدول رقم (5)   تحليل مسار البيانات بشأن صحة الفرض الأول  Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	متطلبات النظام المحاسبي لتحقيق القرار الاستراتيجي من خلال القوانين واللوائح
	Group 1
	<= 3.2
	12
	.75
	.50
	.077

	
	Group 2
	> 3.2
	4
	.25
	
	

	
	Total
	
	16
	1.00
	
	


     يشير الجدول السابق  الى اتجاه  ومسار البيانات التي تم الحصول علىها من خلال المتطلبات القانونية الحالية، ومدى تحقيقها لتقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي بالعراق ، إذ يشير الوسط الفرضي الذي تم اختبار البيانات عنده الى القيمة الإحصائية (3.2) = (16÷5) ، يتم قياس اتجاه ومسار البيانات، والقيمة (16) تعني عدد المفردات الإحصائية التي يتم السؤال عنها والقيمة (5) هي الحد الأعلى من منفعة المتطلبات القانونية في تقييم الأداء للحزب السياسي .

    ويشير التحليل الى أن مستوي المعنوية لاتجاه ومسار البيانات أقل من الوسط الفرضي عند مستوي معنوية يبلغ (0.077)، وهو أكبر من مستوي (0.05) والذي عنده يتقرر قبول الفرض الإحصائي(الصفري)  بأن " المتطلبات القانونية الحالية لا تدعم تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق.
(2) التحقق من صحة الفرض الثاني: إذ ينص على" لا يوفر النظام المحاسبي الموحد المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق" وحيث أن المفردات أقل من (30) يتم استخدام أسلوب تحليل المسار كما هو موضح من الجدول رقم (6) الاتي.
	جدول (6) تحليل مسار البيانات بشأن صحة الفرض الثاني  Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	تقييم النظام المحاسبي الموحد بالنسبة للمعاجات المحاسبية الحالية
	Group 1
	<= 3.8
	15
	.79
	.50
	. 19

	
	Group 2
	> 3.8
	4
	.21
	
	

	
	Total
	
	19
	1.00
	
	


     يشير الجدول السابق  الى اتجاه  ومسار البيانات التي تم الحصول علىها من خلال المعالجات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي الموحد  في سبيل توفير معلومات محاسبية عن الأداء المالي والتشغيلي  للحزب السياسي بالعراق؛  ويشير الوسط الفرضي الذي تم اختبار البيانات عنده الى القيمة الإحصائية (3.8) = (19÷5)، إذ انه يتم قياس اتجاه ومسار البيانات، والقيمة (19) تعني عدد المفردات الإحصائية التي يتم السؤال عنها والقيمة (5) هي الحد الأعلى من منفعة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي بشأن الأداء المالي والتشغيلي.
    ويشير التحليل الى أن مستوي المعنوية لاتجاه ومسار البيانات أقل من الوسط الفرضي عند مستوي معنوية يبلغ (0.19) وهو أكبر من مستوي (0.05) والذي عنده يتقرر قبول الفرض الإحصائي الصفري بأن " النظام المحاسبي الموحد لا يوفر المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق"

(ج) التحقق من صحة الفرض الثالث: إذ ينص على" لا يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية" 
   ويشير الباحثان الى اختبار المقياس المقترح لمدى فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي ،  إذ يمكن أن يستخدم من قبل المفوضية العليا للانتخابات، أو من الجهات الرقابية في ضوء الالتزامات التشريعية ويستخدم الباحثان اختبار(ت) لترتيب جوانب ومؤشرات قياس الأداء المتوازن كما هو موضح في الجدول رقم (7).
	جدول (7)  ترتيب الأهمية النسبية لمقترح قياس الأداء الاستراتيجي للحزب   One-Sample Test

	جوانب مقياس الأداء المقترح
	Test Value = 0

	
	t
	df
	Sig.
(2-tailed)
	Mean Difference
	95% Confidence Interval of the Difference

	
	
	
	
	
	Lower
	Upper

	تقييم الأداء العام والاستراتيجي المقترح للحزب- جانب الناخبين
	19.770
	18
	.000
	4.00000
	3.5749
	4.4251

	تقييم الأداء العام والاستراتيجي المقترح للحزب- جانب التمويل
	21.251
	18
	.000
	4.31579
	3.8891
	4.7425

	تقييم الأداء العام والاستراتيجي المقترح للحزب- جانب اابتكار الحملات السياسية
	27.839
	18
	.000
	4.36842
	4.0388
	4.6981

	تقييم الأداء العام والاستراتيجي المقترح للحزب- -جانب التشريع وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات
	21.466
	18
	.000
	4.21053
	3.7984
	4.6226


   المصدر : مخرجات البرنامج الاحصائي.
 من خلال  الجدول السابق يتبين أن جانب ابتكار الحزب السياسي في تنظيم الحملات السياسية يعتبر الجانب الأهم نحو تحقيق الأهداف العامة للحزب وتحسين الأداء العام والاستراتيجي، إذ كانت قيمة (ت) 27.83، يلي ذلك جانب التشريع وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات، إذ يعد ذو أهمية لتقييم أداء الحزب، ويعكس مدى التزاماته بأحكام الدستور والقوانين واللوائح الرقابية وذلك عند قيمة (ت) 21.46، ويلي ذلك جانب التمويل والمنح التي يسعي الحزب السياسي للحصول علىها، إذ يؤثر ذلك في أداء الحزب العام، ومدى تحقيقه لاستراتيجياته عند قيمة (ت) 21.25 . وبأتي في أهمية متأخرة جانب الناخبين وهو يشير الى توجهات الحزب في مخاطبة الناخبين وأعضاء الحزب عند قيمة (ت) 19.77 .   ولاختبار مدى صحة الفرض الإحصائي الصفري يستخدم الباحثان تحليل المسار في الاتجاهات التي تحقق الأداء الاستراتيجي الفعال من خلال ما يتبين من جدول رقم (8) 

	جدول (8)  تحليل مسار البيانات بشأن صحة الفرض الثالث  Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	جوانب الأداء المتوازن
	Group 1
	<= 4.75
	17
	.89
	.50
	.001

	
	Group 2
	> 4.75
	2
	.11
	
	

	
	Total
	
	19
	1.00
	
	


    يحدد الباحثان الوسط الفرضي لمقترح قياس الأداء عند مستوي أهمية مقبول وهو مستوي (4) على مقياس ليكرت، والذي يعطي 4.75 بالمقارنة بمفردات دلفي المبحوثة لعدد مفردات إحصائية قدرها (19)،  والتي تبين منها أن هناك اتجاه نحو فاعلية المقترح في قياس الأداء للحزب السياسي، إذ أن مستوي المعنوية (0.001)، وهو أقل من مستوي (0.05 )، والتي عندها يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه " يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية"
(د) التحقق من صحة الفرض الرابع : الذي ينص على"  لا يوفر النظام المحاسبي المقترح المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق"،  يستخدم الباحثان تحليل المسار للحكم على اتجاه البيانات  لاختبار صحة هذا الفرض من خلال جدول رقم (9)
	جدول (9) تحليل مسار متطلبات مدخلات النظام  المحاسبي المقترح بشأن صحة الفرض الرابع  Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	متطلبات مدخلات التقارير عن النشاط التشغيلي
	Group 1
	<= 3.8
	4
	.21
	.50
	.009

	
	Group 2
	> 3.8
	15
	.79
	
	

	
	Total
	
	19
	1.00
	
	


     من خلال  الجدول السابق يتبين أن عدد المدخلات الهامة التي يرتكز علىها المدخل المقترح بالإضافة الى المتطلبات الثابتة التي يقررها النظام المحاسبي الموحد  عدد(19)  تعطي وسط فرضي عند أكبر وزن نسبي على مقياس ليكرت (5) يكون 3.8 ، ويبين الجدول السابق أن مستوي المعنوية لاتجاه منفعة المدخلات  للحصول على التقارير الحزبية اللازمة يبلغ (0.009)، وهو أقل من مستوي 0.05، والتي عندها يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على" النظام المحاسبي المقترح يوفر مدخلات مهمة للحصول  المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق"
     ومن حيث مدى فاعلية  عمليات القياس المحاسبي المقترحة سواء كانت كمية أو وصفية أو نقدية أو إعادة تقييم من حيث تحويل المدخلات السابقة الى معلومات مالىة يتم عرضها من خلال القوائم الخاصة بالأحزاب السياسية  يستخدم الباحثان تحليل المسار لقياس فاعلية أسالىب القياس المحاسبي المقترحة من خلال الجدول التالى رقم (10)

	جدول  (10) تحليل مسار أدوات القياس المحاسبي لمدخلات النظام  المقترح بشأن صحة الفرض الرابع Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	متطلبات التقارير عن النشاط التشغيلي
	Group 1
	<= 3.8
	3
	.15
	.50
	.007

	
	Group 2
	> 3.8
	16
	.85
	
	

	
	Total
	
	19
	1.00
	
	


    ويبين الجدول السابق أن الوسط الفرضي وفقا لأكبر أهمية نسبية يبلغ (3.8) على مقياس ليكرت وعنده يظهر مستوي المعنوية لاتجاه منفعة أدوات القياس المحاسبي المقترحة  للحصول على التقارير الحزبية اللازمة يبلغ (0.007) وهو أقل من مستوي 0.05، والتي عندها يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري  وقبول الفرض البديل الذي ينص على" النظام المحاسبي المقترح يوفر مقاييس محاسبية مهمة للحصول  المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق"
(هـ) التحقق من صحة الفرض الخامس :  إذ ينص الفرض على أنه " لا يوفر نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق متطلبات الابلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات "، إذ يستخدم الباحثان تحليل المسار في تحديد مدى معنوية  البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي المقترح لإعداد التقارير المالية للوحدة الحزبية السياسية بالعراق وهذا يتبين من جدول رقم (11).
	جدول (11) تحليل مسار متطلبات الإفصاح المحاسبي للنظام المقترح بشأن صحة الفرض الخامس Binomial Test

	
	Category
	N
	Observed Prop.
	Test Prop.
	Exact Sig. (2-tailed)

	متطلبات التقارير عن النشاط التشغيلي
	Group 1
	<= 3.8
	4
	.21
	.50
	.009

	
	Group 2
	> 3.8
	15
	.79
	
	

	
	Total
	
	19
	1.00
	
	


     إذ أن الجدول السابق يشير الى مستوي معنوية المسار واتجاه منفعة النظام المقترح في الإفصاح عن قياس  النشاط التشغيلي للحزب السياسي عند مستوي (0.009 )، وهو أقل من مستوي 0.05 والتي عندها يرفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على "أن نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق يوفر متطلبات الابلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات" 
      والخلاصة أن الباحثين قاما من خلال الدراسة التطبيقية باختبار مدى معنوية المدخل المقترح لنظام محاسبي للأحزاب السياسية في العراق تُفيد بالمعلومات الكافية عن تقرير الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي وكذلك الأداء المالي والتشغيلي بعد ان اثبتت التحليلات الإحصائية أن هناك قصور في النظام المحاسبي الحالي، إذ انه لا يقوم بتوفير البيانات والملومات التي تخدم رقابة الأداء السياسي ، وكذلك  القصور في الإفصاح المنشود الذي لا يخدم الشفافية المالية والتشغيلية للحزب . 
المطلب الثاني اختبار النظام المحاسبي المقترح من المسح الميداني

 يستخدم الباحثان استبانه تم تحكيمها علمياً وذلك لغرض التحقق من صلاحية النظام المحاسبي المقترح للأحزاب السياسية بدولة العراق، وقد تم توزيعها على عينة من المسؤولين الماليين في عدد عشرة أحزاب سياسية  اشتملت على عدد 21 رد من إجمالي 25 استمارة موزعة، وعينة من موظفي المفوضية العليا للرقابةعلى الأحزاب جاءت الردود منهم عدد 13 رد  من إجمالي  عدد (20) استمارة موزعة،  وكان التوزيع التكراري لهم حسب ما يبينه الجدول التالي رقم(12) .
جدول (12) التوزيع التكراري لفئات المسح الميداني
	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	معدين الحسابات في الاحزاب
	21
	61.8
	61.8
	61.8

	
	المفوضية العليا  للرقابة على الأحزاب
	13
	38.2
	38.2
	100.0

	
	Total
	34
	100.0
	100.0
	


    يبين الجدول السابق التوزيع التكراري لفئات المسح الميداني حيث اشتملت الردودعلى عدد 21 ردا من المبحوثين من معدين الحسابات والمديرين الماليين في الأحزاب السياسية ، وذلك بنسبة 61.8% ، وكذلك اشتملت الردودعلى عدد 13 ردا من المبحوثين من المفوضية العليا للرقابةعلى الأحزاب العراقية  بنسبة 28.2%  وهي نسبة كافية لإجراء هذه الدراسة وتعميم نتائجها حيث قد تم التثبت من الاتساق الداخلي لردود المبحوثين من خلال تحليل ألفا كرونباخ الذي يبنه الجدول التالي رقم (13) .
	جدول (13)
اختبار صدق واتساق رود المبحوثين
Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.984
	90


يستخدم الباحثان اختبار الفا كرونباخ، وذلك لاختبار الاتساق الداخلي والصدق في إجابات المبحوثين، حيث يبين الجدول السابق أن معامل الفا كرونباخ 98.4% ، وهو يشير الى قوة الاتساق الداخلي في إجابات المبحوثين، كما يعبر عن درجات مرتفعة من الصدق في الردود حيث معامل الصدق الجذر التربيعي لمعامل الثبات الفا كرونباخ ويقترب من نسبة 100% 
· اختبار فرضيات الدراسة : يختبر الباحثان نفس الفرضيات التي سبق واختبارها في نظام تجميع البيانات وتفريغ المضمون لدلفي في المطلب الأول لإمكانية إجراء المقارنة بين النظام لبيان مدي صلاحية النظام المحاسبي المقترح لأحزاب السياسية في العراق 

1)  اختبار صحة الفرضية الأولي : حيث تنص على:ـــ"لا تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق" ، ويستخدم الباحثان تحليل (كا2) لاتجاه إجابات المبحوثين كما هو موضح من الجدول الآتي رقم (14)
	النظام المحاسبي الحالي
	Chi-Square
	df
	Asymp. Sig.

	المتطلبات القانونية للإفصاح عن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب
	9.765a
	3
	0. 21

	المتطلبات  القانونية الحالية  لطبيعة إمساك المجموعة الدفترية للحزب
	9.529a
	3
	0. 23

	المتطلباات التنظيمية  والمحاسبية التي يقررها النظام الأساسي للحزب في ضوء القانون 36 لسنة 2015
	9.765a
	3
	0. 21

	سجل القرارات الصادرة عن الحزب السياسي
	6.941a
	3
	0.074

	دور الرقابةعلى القرارات في اتجاه  تحقيق إستراتيجية الحزب
	6.882b
	4
	0.142

	دور الرقابةعلى القرارات في تقييم  كفاءة أنشطة الحزب.
	7.176b
	4
	0.127

	دور الرقابةعلى القرارات في تخصيص المواردعلى أنشطة الحزب
	4.250c
	4
	0.373

	ضبط  الرقابةعلى إيرادات الحزب ونفقاته  في ظل متطلبات النظام الأساسي المتفق مع قانون 36 لسنة 2015 .
	13.647b
	4
	0.09

	ضبط الرقابةعلى عمليات التبرعات والمنح  المحلية والخارجية
	9.563c
	4
	0.048

	ضبط ومراقبة التدخلات الأجنبية في شؤون الحزب
	9.529b
	4
	0.049

	ضبط ومراقبة عمليات تمويل الحزب للجامعات العرقية أو الدينية أو القومية
	5.706b
	4
	0.222

	ضبط الرقابةعلى ممتلكات الحزب وأمواله  المنقولة وغير المنقولة  من ظل متطلبات النظام الأساسي للحزب المتفق مع قانون 36 لسنة 2015.
	17.765b
	4
	0.001

	المراقبة المحاسبية والتثبت من عمليات غسيل الأموال
	14.235b
	4
	0.07

	المراقبة المحاسبية والتثبت من شبهه إهدار المال العام
	16.882b
	4
	0. 203

	المراقبة المحاسبية والتثبت من استغلال النفوذ والمحسوبية
	10.412b
	4
	0.054

	ضبط الرقابة القانونيةعلى طبيعة اسم الحزب وشعاره ومقراته
	4.824a
	3
	0.185

	مدي ارتباط الحزب  بالقوميات العرقية أو الدينية
	12.176b
	4
	0.066

	مدي  الارتباط بالمبادئ المخالفة مثل مبادئ حزب البعث المنحل
	9.059a
	3
	0.059

	مدي ضبط  شعار الحزب  وارتباطه مع أهداف الحزب المتوافقة مع الدستور
	7.176a
	3
	0.066


يبين الجدول السابق أن قيمة كا2 يتباين بين صلاحية النظام المحاسبي الحالي للأحزاب السياسية العراقية في بعض البنود، وعدم صلاحيته في بعض البنود الأخرى بناءً على مستوي المعنوية ووفقا لما يلي : 

1-  يقبل الفرض الإحصائي الصفري الذي ينص على" لا تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق" حيث قيمة كا2 في غالبية المتطلبات القانونية والمحاسبية الحالية  أقل من القيمة الجدولية عند مستوي معنوية أكبر من مستوي 0.05 .
2- يرفض الفرض الإحصائي ويقبل الفرض البديل الذي ينصعلى " تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق" حيث قيمة كا2 اكبر من القيمة الجدولية عند مستوي معنوية أقل من مستوي 0.05 للعناصر الآتية :ــــ
· ضبط الرقابة على عمليات التبرعات والمنح  المحلية والخارجية عند مستوي معنوية 0.048 
· ضبط ومراقبة التدخلات الأجنبية في شؤون الحزب عند مستوي معنوية 0.049 
· ضبط الرقابةعلى ممتلكات الحزب وأمواله  المنقولة وغير المنقولة  من ظل متطلبات النظام الأساسي للحزب المتفق مع قانون 36 لسنة 2015 عند مستوي معنوية 0.001
ب) اختبار الفرضية الثانية: والتي تنص على "لا يوفر النظام المحاسبي الموحد المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق" حيث يستخدم الباحثان اختبار كا2 وذلك لاختبار اتجاه إجابات المبحوثين كما هو موضح من الجدول التالي رقم (15)
	جدول رقم (15) اختبار صحة الفرضية الثانية بنظام المسح الميداني   Test Statistics

	
	القياس المحاسبي
	الإفصاح المحاسبي

	Chi-Square
	.438a
	8.059b

	df
	2
	4

	Asymp. Sig.
	.804
	.089


يبين الجدول أن قيمة كا2 لكل من القياس  والإفصاح المحاسبي لنظام الأحزاب السياسية بالعراق بناءً على ما يوفره النظام المحاسبي الموحد اقل من القيمة الجدولية عند مستوي معنوية أكبر من مستوي 0.05 وان كان هناك موافقة بشأن توفير النظام الموحد  للإفصاح المحاسبي  بدرجة اكبر من توفير القياس المحاسبي الملائم مما يتقرر معه فبول الفرض الإحصائي الذي ينصعلى " لا يوفر النظام المحاسبي الموحد المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق"

5) اختبار الفرضية الثالثة: حيث تنصعلى  "لا يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية".
ويستخدم الباحثان تحليل الارتباط لرتب Pearson Correlation والذي يوحه الجدول التالي رقم (16)
جدول رقم (16) اختبار صحة الفرضية الثالثة بنظام المسح الميداني
	
	جانب الناخبين وأعضاء الحزب
	جانب التمويل
	جانب الابتكار في الحملات السياسية
	جانب التشريع وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات

	الاشتراطات القانونية للإفصاح عن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب
	spearmans Correlation
	.396*
	.789**
	.594**
	.755**

	
	Sig. (2-tailed)
	.020
	.000
	.000
	.000

	الاشتراطات  القانونية الحالية  لطبيعة إمساك المجموعة الدفترية للحزب
	spearmans Correlation
	.465**
	.787**
	.747**
	.552**

	
	Sig. (2-tailed)
	.006
	.000
	.000
	.001

	الاشتراطات التنظيمية  والمحاسبية التي يقررها النظام الأساسي للحزب في ضوء القانون 36 لسنة 2015
	spearmans Correlation
	.403*
	.619**
	.333
	.546**

	
	Sig. (2-tailed)
	.018
	.000
	.055
	.001

	ضبط  الرقابةعلى إيرادات الحزب ونفقاته  في ظل اشتراطات النظام الاساسي المتفق مع قانون 36 لسنة 2015 .
	Spearmans Correlation
	.211
	.517**
	.344*
	.368*

	
	Sig. (2-tailed)
	.232
	.002
	.047
	.032

	ضبط الرقابةعلى ممتلكات الحزب وأمواله  المنقولة وغير المنقولة  من ظل اشتراطات النظام الاساسي للحزب المتفق مع قانون 36 لسنة 2015.
	Spearmans Correlation
	.411*
	.695**
	.623**
	.427*

	
	Sig. (2-tailed)
	.016
	.000
	.000
	.012

	ضبط الرقابة القانونيةعلى طبيعة اسم الحزب وشعاره ومقراته الدائمة والمؤقتة
	Spearmans Correlation
	.464**
	.500**
	.555**
	.472**

	
	Sig. (2-tailed)
	.006
	.003
	.001
	.005


  يبين تحليل الارتباط سبيرمان السابق أن النظام المقترح بشأن قياس الأداء في الأحزاب السياسية العراقية  حيث تبين قوة الارتباط بين جوانب قياس الأداء المقترحة وبين الاشتراطات القانونية التي يتطلبها التشريع والمجتمع من الأحزاب السياسية حيث يثبت الباحثان الآتي:
1- ارتباط متوسط واقل من المتوسط بشأن جانبي الناخبين وجانب التشريعات وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات  عن مستوي معنوية اقل في غالبيته من مستوي 0.05
2- ارتباط معنوي متوسط بالنسبة لجانب الابتكار في الحملات السياسية عند مستوي معنوي في غالبيته أقل من مستوي 0.05 
3- ارتباط معنوي اكبر من المتوسط لجانب التمويل للأحزاب السياسية عند مستوي معنوي اقل من مستوي 0.05 
    مما يتقرر معه رفض الفرض الإحصائي وقبول الفرض البديل الذي ينصعلى" يعتبر قياس الأداء المتوازن  بجوانبه الأربعة المقترحة أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية
8) اختبار صحة الفرضية الرابعة: حيث تنصعلى " لا يوفر النظام المحاسبي المقترح المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق".
حيث يتم استخدام معامل ارتباط سبيرمان الرتب كما هو موضح بالجدول التالي رقم (17) 
جدول رقم (17) اختبار صحة الفرضية الرابعة بنظام المسح الميداني
	
	تقرير النشاط التشغيلي
	تقرير النشاط المالي

	الاشتراطات القانونية للإفصاح عن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب
	Spearmans Correlation
	.663**
	.827**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	N
	33
	34

	الاشتراطات  القانونية الحالية  لطبيعة إمساك المجموعة الدفترية للحزب
	Spearmans Correlation
	.656**
	.611**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	N
	33
	34

	الاشتراطات التنظيمية  والمحاسبية التي يقررها النظام الأساسي للحزب في ضوء القانون 36 لسنة 2015
	Spearmans Correlation
	.628**
	.634**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	N
	33
	34

	ضبط  الرقابةعلى إيرادات الحزب ونفقاته  في ظل اشتراطات النظام الأساسي المتفق مع قانون 36 لسنة 2015 .
	Spearmans Correlation
	.594**
	.618**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	N
	33
	34

	ضبط الرقابةعلى ممتلكات الحزب وأمواله  المنقولة وغير المنقولة  من ظل اشتراطات النظام الأساسي للحزب المتفق مع قانون 36 لسنة 2015.
	Spearmans Correlation
	.633**
	.631**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	N
	33
	34

	ضبط الرقابة القانونيةعلى طبيعة اسم الحزب وشعاره ومقراته الدائمة والمؤقتة
	Spearmans Correlation
	.593**
	.523**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001

	
	N
	33
	34


حيث يتبين من الجدول السابق قوة الارتباط الى حد كبير بين النظام المحاسبي المقترح فيما يتعلق بالنشاط التشغيلي والمالي حيث أن قيمة سبيرمان عند مستوي معنوية أقل من مستوي 0.05 وعندها  يتقرر رفض الفرض الإحصائي وقبول الفرض البديل الذي ينصعلى  يوفر النظام المحاسبي المقترح المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق.
هـ) اختبار صحة الفرضية الخامسة: حيث تنصعلى " لا يوفر نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق متطلبات الإبلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات". 
حيث يتم استخدام معامل ارتباط سبيرمان الرتب كما هو موضح بالجدول التالي رقم (18) 

جدول رقم (18) اختبار صحة الفرضية الخامسة بنظام المسح الميداني
	
	الإفصاح المحاسبي

	الاشتراطات القانونية للإفصاح عن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب
	Spearmans Correlation
	.728**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34

	الاشتراطات  القانونية الحالية  لطبيعة إمساك المجموعة الدفترية للحزب
	Spearmans Correlation
	.813**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34

	الاشتراطات التنظيمية  والمحاسبية التي يقررها النظام الأساسي للحزب في ضوء القانون 36 لسنة 2015
	Spearmans Correlation
	.727**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34

	ضبط  الرقابةعلى إيرادات الحزب ونفقاته  في ظل اشتراطات النظام الاساسي المتفق مع قانون 36 لسنة 2015 .
	Spearmans Correlation
	.787**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34

	ضبط الرقابةعلى ممتلكات الحزب وأمواله  المنقولة وغير المنقولة  من ظل اشتراطات النظام الاساسي للحزب المتفق مع قانون 36 لسنة 2015.
	Spearmans Correlation
	.814**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34

	ضبط الرقابة القانونيةعلى طبيعة اسم الحزب وشعاره ومقراته الدائمة والمؤقتة
	Spearmans Correlation
	.752**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000

	
	N
	34


يتبين من الجدول السابق قوة الارتباط الى حد كبير بين النظام المحاسبي المقترح فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي حيث أن قيمة سبيرمان عند مستوي معنوية أقل من مستوي 0.05 وعندها  يتقرر رفض الفرض الإحصائي وقبول الفرض البديل الذي ينصعلى " يوفر نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق متطلبات الإبلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات
ويتم إجراء مقارنة بين نتائج  تحليل دلفي والمسح الميداني بشأن اختبار الفروض وفقا للجدول التالي رقم (19) 

جدول رقم (19) مقارنة بين تحليل دلفي والمسح الميداني بشأن اختبار افتراضات البحث

	الافتراض
	نصه
	تحليل دلفي
	المسح الميداني
	ملاحظات

	الأول
	لا تدعم المتطلبات القانونية الحالية تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات 
	قبول الافتراض
	قبول الافتراض في غالبية الاشتراطات ورفضه في الرقابةعلى التبرعات والتدخلات الأجنبية والتصرف في الأموال والممتلكات
	توافق الدراستين الى حد ما

	الثاني
	لا يوفر النظام المحاسبي الموحد المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق
	قبول الافتراض
	قبول الافتراض
	توافق  الدراستين

	الثالث
	لا يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية
	رفض وقبول الافتراض البديل
	رفض وقبول الافتراض البديل
	توافق  الدراستين

	الرابع
	لا يوفر النظام المحاسبي المقترح المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق
	رفض وقبول الافتراض البديل
	رفض وقبول الافتراض البديل
	توافق  الدراستين

	الخامس
	لا يوفر نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق متطلبات الإبلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات
	رفض وقبول الافتراض البديل
	رفض وقبول الافتراض البديل
	توافق  الدراستين


من خلال الجدول السابق يتضح الاتفاق والتوافق بين دراسة تحليل المحتوي وفقاً لأسلوب دلفي وبين المسح الميداني لاختبار صلاحية النظام المحاسبي المقترح للأحزاب السياسية  فيما عدا الفرضية الأولي، حيث هناك عدم توافق إذ يتم قبول الفرض البديل بشأن أعمال الرقابةعلى المتطلبات القانونية الحالية تدعم تحقيق الأداء الاستراتيجي بشأن أعمال التبرعات والتدخلات الأجنبية في شؤون الأحزاب السياسية والرقابةعلى التصرف في الممتلكات والأموال.
المبحث الرابع

استنتاجات وتوصيات البحث
أولاَ: استنتاجات البحث: 

تم الدراسة الاختبارية على أساس اختبار تحليل المضمون من خلال تجميع بيانات لنظام دلفي من متغيرات وبيئة الأحزاب السياسية وكانت النتائج الآتية
1- يتقرر قبول الفرض الإحصائي(الصفري) الذي ينص على أن المتطلبات القانونية الحالية لا تدعم تحقيق تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي  كأسلوب رقابي من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالعراق  وفي ذلك توافق بين الدراستين غير أن  المسح الميداني بين قبول الفرض البديل بشأن أعمال الرقابة على المتطلبات القانونية الحالية تدعم تحقيق الأداء الاستراتيجي بشأن أعمال التبرعات والتدخلات الأجنبية في شؤون الأحزاب السياسية والرقابةعلى التصرف في الممتلكات والأموال.
2- يتقرر قبول الفرض الإحصائي الصفري الذي ينص على أن النظام المحاسبي الموحد لا يوفر المعلومات الكافية للحكم على الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي بالعراق. وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك.
3- أن جانب ابتكار الحزب السياسي كأحد جوانب قياس الأداء المتوازن المتمثل في تنظيم الحملات السياسية يعتبر الجانب الأهم نحو تحقيق الأهداف العامة للحزب وتحسين الأداء العام والاستراتيجي. وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك
4-  أن جانب التشريع وتطلعات المفوضية العليا للانتخابات كأحد جوانب قياس الأداء المتوازن للحزب السياسي يحصل على المرتبة الثانية من حيث أهميته في تقييم الأداء الاستراتيجي للحزب، ويعكس مدى التزاماته بأحكام الدستور والقوانين واللوائح الرقابية وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك
5-  أن جانب التمويل والمنح التي يسعي الحزب السياسي للحصول عليها يؤثر في أداء الحزب العام ومدى تحقيقه لاستراتيجياته وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك.
6- يأتي في أهمية ترتيبية متأخرة جانب الناخبين  كأحد جوانب قياس الأداء الاستراتيجي للحزب إذ يشير الى توجهات الحزب في مخاطبة الناخبين وأعضاء الحزب وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك.
7-  يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه " يعتبر قياس الأداء المتوازن أسلوب مناسب للحكم على فاعلية الأداء الاستراتيجي للحزب السياسي العراقي في ضوء الالتزامات التشريعية، وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك
8- يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على" النظام المحاسبي المقترح يوفر مدخلات مهمة للحصول  المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق, وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك
9- يتم رفض الفرض الإحصائي الصفري  وقبول الفرض البديل الذي ينص على" النظام المحاسبي المقترح يوفر مقاييس محاسبية مهمة للحصول  المعلومات اللازمة لقوائم التشغيل للوحدة الحزبية السياسية بالعراق، وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك
10- يرفض الفرض الإحصائي الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على "  أن نظام الإفصاح المحاسبي المقترح للحزب السياسي بالعراق يوفر متطلبات الإبلاغ المالي والتشغيلي اللازمة لاتخاذ القرارات وهناك توافق بين الدراستين بشأن ذلك.
ثانياَ: توصيات البحث : يوصي الباحثان بالتوصيات الآتية : 
1- تبني تعديل للتشريع الخاص بالأحزاب السياسية يتم بموجبة إقرار الية علمية لمراقبة الأداء الاستراتيجي للأحزاب السياسية يمكن الحكم من خلالها عن مدى التزاماته التشريعية والدستورية. 
2- تبني النظام المحاسبي المقترح الذي يعدل من النظام المحاسبي الموحد نظرا لخصوصية النشاط السياسي وطبيعة المعلومات التي يراد الحصول علىها والتي ثبت أن النظام المحاسبي عاجز بصورة كاملة على توفيرها لرقابة الأداء المالي والتشغيلي للحزب السياسي. 
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